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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

  
وحيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على 

، إثر دفع أبداه أمام محكمة الموضوع بعدم 1991لسنة  11ن رقم المبيعات الصادر بالقانو



دستورية نصوص ذلك القانون، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه 
 المعروضة .

  
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة 
الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها 
نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون 

لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عليها 
عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه، متى كان ذلك وكان التجهيل 

ها بالنصوص التشريعية المطعون عليها فى الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع لا يتضمن تعريفًا ب
يكون محددًا بذاته لما هيتها، وكاشفًا عن حقيقة محتواها، فإذا خلا الدفع بعدم الدستورية من 
بيانها، وكان التصريح بإقامة الدعوى ترتيبًا عليه، فإن هذا التصريح يكون قد ورد على غير محل 

. 
  

، أن المدعى وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على ملف الدعوى الموضوعية 
 11كان قد دفع بعدم دستورية نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

، دون تحديد لنص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه ، 1991لسنة 
ا لتقدير جدية الدفع ، فإن خلو الدفع  بعدم الدستورية من بيانها وكان هذا التحديد لازمًا لزومًا حتميًًّ

، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيبًا عليه، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على 
 غير محل، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى .

  

 لذلك
عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى  –فى غرفة مشورة  –قررت المحكمة 

 فات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصرو
  

 رئيس المحكمة                                                                أمين السر
 


